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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
  

من أھم ما استھدفھ الإسلام كعقیدة ومنھج ونظام تحقیق العدل ، وقد وضع االله تعالى 
للعدل مقاییس یعرف بھا ویمیزھا عما ینافیھا من الظلم والجور ، وأوضح للناس 

  .الوسائل التي تمكنھم من الوصول إلیھ 
 الإسلامیة القواعد العامة والدعائم الأساسیة والأھداف الأصیلة وقد وضعت الشریعة

موزعة بین جھات متعددة الوالي ، وصاحب الشرطة ، والمحتسب ، والقاضي ، وتحمل 
المسئولیة التي تمثل دوائر تبدأ ضیقة ثم یتسع نطاقھا لتجتمع في نقطة واحدة في قمة 

فعالھ ، تلیھا دائرة أوسع مدى منھا وھي الھرم ، فالفرد مسئول عن ذاتھ ویتحمل نتیجة أ
مسئولیة رب الأسرة عمن ھم في رعایتھ ، ثم تلیھا مسئولیة الجماعة في التناصح 
والتكافل والتضامن ، ثم مسئولیة الدولة بأجھزتھا وأنظمتھا عن سلامة الأفراد وأمن 

الحلقات الجماعة وتقویم ما یحدث من خلل وانحراف ، وكل ھذه المسئولیات مترابطة 
  .تھدف إلى سلامة المجتمع والحفاظ على الأمن والاستقرار 

إن مسئولیة الدولة تضاعفت في عصر أھم ممیزاتھ الحركة الدائبة والتطور المستمر في 
سائر المیادین ، والتطور الذي شھده ویشھده مرفق العدالة لم یقتصر على تطویر أجھزة 

یادین ، وتوجیھ التشریع وفقاً لما تقتضیھ العدالة بل شمل رفع فعالیتھا في كل الم
المصلحة العامة لتحقیق الغایة التي یروم بنو الإنسان تحقیقھا منھ ـ أعني بھا الشعور 
بالعدالة والاطمئنان على النفس والعرض والمال ـ والشعور بالعدالة منبعاً أساسیاً 

طاق اھتمامھ بتنظیم للقانون باعتباره أداة للحق ومعقلاً من معاقل حصونھ ، ففي ن
علاقات الناس وتحدید نشاط كل شخص في مواجھة الآخرین أھتم كذلك بمجال التشریع 
القضائي بربط النصوص ببعضھا البعض باعتبارھا وحدة متكاملة ، حدد اختصاصات 
ومھام أجھزة العدالة التي تمارس عملھا في الإطار الصحیح بعیداً عن الازدواجیة ، 

 قائماً على التفاھم والانسجام والتعاون والتكامل الھادف إلى حمایة وأن یكون توجھھا
مصالح المجتمع التي كفلھا القانون ، وصیانة حقوق الأفراد ، وضمان حریاتھم 

  .وكرامتھم ، والالتزام بتنفیذ القانون 
ولإرساء المبادئ التي تكفل تطبیق القانون كان الإلزام على سبیل الوجوب ما جاء في 

إجراءات جزائیة ، وھي من المبادئ والمھام الأساسیة التي یجب على أجھزة ) 8(دة الما
یلتزم مأموري الضبط القضائي والنیابة العامة والمحكمة (( العدالة الالتزام بھا نصت 

 ، وواقع ))بالاستیثاق من وقوع الجریمة ومن أسبابھا وظروفھا ومن شخصیة المتھم 
تمثلة بمأموري الضبط القضائي والنیابة وقاضي الحكم تتمثل الحال أن أجھزة العدالة الم

في مساھمتھا الفعلیة في تحدید سلطة الدولة الھادفة إلى حمایة مصالح المجتمع التي 
  .كفلھا القانون ، وتقوم تلك الأعمال على مجموعة من الإجراءات نظمھا القانون 
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 لحظة وقوعھا حتى صدور فقاضي الحكم وحده لا یستطیع تحمل أعباء الجریمة منذ
حكم فیھا، وكان لا بد من وجود عدد من الأجھزة تعین القاضي على النھوض بعملھ ، 
والنیابة لا تملك القدرة الفعلیة على القیام بنفسھا بالتحري عن الجرائم وجمع المعلومات 
عنھا وعن مرتكبیھا ، ولھذا كانت ضرورة وجود جھاز یعاون النیابة ویحمل عنھا 

ة جمع الاستدلالات عن الجرائم وعن مرتكبیھا یتولاھا موظفون عمومیون یطلق مشق
علیھم مأموري الضبط القضائي ، وھي مرحلة لا تدخل في نطاق الدعوى الجزائیة 
وإنما تمھیداً لھا ، والدعوى الجزائیة العسكریة لا تختلف في ھذا عن الدعوى الجزائیة 

التي تعود على القانون العسكري باتحاده مع المبادئ العامة ، ولا یخفي الفائدة العظیمة 
العامة للتشریعات في الدولة على نحو یحقق تفھماً عمیقاً لمقتضیات الحیاة العسكریة 
الخاصة من أفراد یعیشون ھذه الحیاة العسكریة وتقالیدھا ، ولھذا فإن الجرائم التي 

 أعمالھم أمر یرتبط ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعین لأحكامھ بسبب تأدیة
بالنظام العسكري ، ویقتضي بحثھا والتحقیق فیھا من أجھزة عسكریة مختصة لتكون 
بمنأى عن البحث من أجھزة غیر مختصة حفاظاً على ما لھذه الاختصاصات من سریة 
واجبة تتعلق بأمن وسلامة القوات المسلحة ، وقد حدد القانون فئات معینة من مأموري 

العسكري بالنظر لطبیعة أعمالھم ، وحدد دائرة اختصاصھم على الضبط القضائي 
ضوء طبیعة ھذه الأعمال ولاتصال ما یقوم بھ من أعمال بالدعوى الجزائیة سوف 

  :نتحدث عنھا في مباحث ثلاثة 
  .مأموري الضبط القضائي العسكري  : المبحث الأول
  .واجبات مأموري الضبط القضائي العسكري  : المبحث الثاني

  .دور مأموري الضبط القضائي العسكري في التمھید للدعوى الجزائیة : لمبحث الثالثا
  



 4 

  المبحث الأول
  مأموري الضبط القضائي العسكري

  
من القرار ) 8، 7(حدد المشرع مأموري الضبط القضائي العسكري في المواد 

ة ، م بشأن الإجراءات الجزائیة العسكری1996لسنة ) 7(الجمھوري بالقانون رقم 
وھؤلاء یعتبرون من رجال الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص بالجرائم الداخلة 
في الاختصاص العسكري ، بمعنى أنھم خارج دائرة اختصاصھم لا یعتبرون كذلك 
بالنسبة لجرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العادي ، وینقسمون إلى 

  :قسمین 
یعتبر من مأموري الضبط القضائي (( أنھ ) 7(یھم في المادة المشار إل: ــ القسم الأول 

  :العسكري كل في دائرة اختصاصھ 
  .أعضاء النیابة العسكریة )  أ(
 .ضباط وضباط صف الاستخبارات العسكریة ) ب(
 .ضباط وضباط صف الشرطة العسكریة ) ج(
  .ضباط وضباط صف البحث الجنائي )  د(
 .من ضباط وضباط صف الشرطة والأ) ھـ(
  الضباط وضباط الصف والجنود الذین یمنحون ھذه السلطة طبقاً للقوانین ) و(

  .  الساریة 
أعضاء ضبط قضائي عسكري كل في دائرة عملھ ، ذوي اختصاص : ــ القسم الثاني 

  : مكاني محدد وشامل لجمیع أنواع الجرائم التي تقع في دائرة أعمالھم وھم 
یعتبر من أعضاء الضبط القضائي العسكري كل في (( نھ أ) 8(المشار إلیھم في المادة 

  :دائرة عملھ 
  . ضباط القوات المسلحة والأمن   ) أ(
قادة المناطق والمحاور والتشكیلات والوحدات والألویة والدوائر والمواقع ) ب(

 .العسكریة والأمنیة 
دون ضباط الصف والجنود ، فكل ضابط ) أ(والصفة تلحق فقط الضباط في الفقرة 

عتبر من مأموري الضبط القضائي لأي جریمة تقع في دائرة عملھ ، ولھ بذلك أن ی
یباشر إجراءات الضبط القضائي المنصوص علیھا ، أما ضباط الصف والجنود 
فیعتبرون في ھذه الحالة من مساعدي الضبط القضائي الذین یباشرون أعمالھم تحت 

ھؤلاء ) ب(یر إلیھم في الفقرة بصر ورقابة وإشراف أعضاء الضبط القضائي ، ومن أش
  .لھم صفة الضبط القضائي بالنسبة لجمیع الجرائم التي ترتكب في دائرة أعمالھم 

 
یتحدد الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي العسكري إما بمكان وقوع 

 معیار من ھذه الجریمة أو بمكان ضبط المتھم أو بمكان إقامتھ ، ویكفي أن یتوفر
المعاییر الثلاثة لكي یثبت الاختصاص المكاني لمأموري الضبط القضائي ، وتشكل ھذه 
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المعاییر الإطار العام للتعامل مع الدعوى الجزائیة ، وھي بذاتھا التي تحدد اختصاص 
مأمور الضبط القضائي ، ومتى ما كان مأمور الضبط القضائي مختصاً محلیاً باتخاذ 

ي واقعة معینة فإن اختصاصھ یمتد إلى جمیع من اشتركوا فیھا واتصلوا الإجراءات ف
بھا متى كان ما یقوم بھ من إجراء متصلاً بجریمة یختص أصلاً باتخاذ الإجراءات 
بشأنھا ، وعلة ذلك أن مأمور الضبط القضائي یكون في حالة ضرورة إجرائیة تبرر لھ 

   .)1(المطلوب للقیام بواجبھ المكلف بھتجاوز نطاق اختصاصھ المحلي لمباشرة الإجراء 
أما إذا باشر مأمور الضبط القضائي عملھ خارج نطاق اختصاصھ المحلي ، ولم یكن ما 
قام بھ متصلاً بجریمة یختص بحسب الأصل بمباشرة إجراءاتھا ، كانت إجراءاتھ معیبة 

  .ویمكن إبطالھا ، واستبعاد الدلیل المستمد منھا 
 

إن مأموري الضبط القضائي العسكري لیسوا من رجال القضاء ، وإنما ھم من رجال 
السلطة التنفیذیة یتبعون ھذه الوزارة أو تلك ، غیر أنھم بحكم قیامھم بأعمال الضبط 
القضائي یتبعون المدعي العام العسكري وخاضعین لإشرافھ في نطاق صلاحیة الضبط 

إجراءات ) 9(ن جمیعھم للنائب العام للجمھوریة بحسب المادة القضائي ویخضعو
یكون مأموري الضبط القضائي العسكري تابعین للمدعي (( جزائیة عسكریة نصت 

العام العسكري وخاضعین لإشرافھ في نطاق صلاحیات الضبط القضائي ویخضعون 
ا وظیفیة ، وللنائب ، وھذه السلطة لیست إداریة وإنم)) جمیعھم للنائب العام للجمھوریة 

العام أن یطلب إلى الجھة المختصة النظر في أمر كل من تقع منھ مخالفات لواجباتھ أو 
تقصیر في عملھ ، ولھ أن یطلب رفع الدعوى التأدیبیة علیھ ، وھذا لا یمنع من رفع 

  .إجراءات جزائیة ) 86 ، 85(الدعوى الجزائیة بموجب أحكام المادتین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   .1990، الطبعة الثانیة ، ) 327(أدوار غالي الدھبي ، الإجراءات الجنائیة ، صــــ / د) 1(
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  المبحث الثاني
  واجبات مأموري الضبط القضائي العسكري

  
  :إن واجبات مأموري الضبط القضائي العسكري تتمثل في ثلاث واجبات رئیسیة 

اختصاص القضاء العسكري ، قبول البلاغات والشكاوى عن الجرائم الداخلة في : أولاً 
  .وجمع المعلومات المتعلقة بھا 

  .إجراء التحریات عن الجرائم المرتكبة ، ومن قام بھا أو ساھم فیھا : ثانیاً 
جمع الاستدلالات اللازمة عن الجرائم المرتكبة سواء ما تعلق بالجریمة أو : ثالثاً 

   .)1(مرتكبھا 
لا یجوز لأعضاء الضبط القضائي (( كریة إجراءات جزائیة عس) 10(وقد نصت المادة 

   .))العسكري الدخول أو التفتیش في أي مكان إلا في الأحوال المبینة في ھذا القانون 
التفتیش إجراء من إجراءات التحقیق یھدف إلى البحث عن الحقیقة في مستودع السر ، 

 یسفر عن ضبط لذلك یعد من أھم إجراءات التحقیق في كشف الحقیقة ؛ لأنھ غالباً ما
أدلة مادیة تؤید نسبة الجریمة إلى المتھم ، لذلك قیل بحق أن التفتیش لا یمكن اعتباره 
دلیلاً بحد ذاتھ ، وإنما الدلیل ھو ما نتج عنھ من أدلة مادیة سواء تعلقت بالجریمة التي 
اتخذ ھذا الإجراء من أجلھا أم بجریمة أخرى كشف عنھا ھذا الإجراء في إطار ضوابط 

 ، وینطوي إجراء )2(حددة تھدف إلى أن یكون ضبط ھذه الأدلة بطریقة عرضیة م
 إلا )3(التفتیش على مساس بحق الإنسان الذي یمثل أحد مظاھر الحق في الخصوصیة 

أن المشرع لم یجعل لھذا الحق حصانة مطلقة ، فأجاز خرق ھذا الحق من خلال عدة 
التفتیش بناءً على حالة التلبس ، : نھا إجراءات منھا التفتیش وفق ضوابط موضوعیة م

  من قانون الإجراءات الجزائیة العسكریة أنھ ) 11(وھذا مستفاد من نص المادة 
لمأموري الضبط القضائي العسكري في حالة الجریمة الجسیمة المتلبس بھا أن (( 

یفتش أي شخص أینما كان یشتبھ فیھ بأنھ فاعل جرم أو شریك أو حائز على أشیاء 
علق بالجرم أو مخفیاً لشخص لھ علاقة بالجریمة ولھ أن یضبط الأشیاء والأوراق تت

التي تفید في كشف الحقیقة إذا اتضح لھ من أمارات قویة أنھا موجودة معھ وفي غیر 
   .))ذلك یجب علیھ أن یستصدر الأمر بالتفتیش من النیابة العسكریة 

 
  :قوع جریمة في حالة تلبس و -1

من قانون الإجراءات ) 102(إن القاعدة العامة في أحوال التلبس المحددة بالمادة 
  الجزائیة ھي أن لمأمور الضبط القضائي أن یفتش المتھم ومنزلھ ویضبط الأشیاء
  والأوراق التي تفید في كشف الحقیقة متى وجدت أمارات قویة تدل على وجودھا فیھ ،

  المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة العسكریة خرج عن ھذه القاعدة العامةغیر أن 
  
  .م 1984، مطبعة جامعة القاھرة ، ) 337(مأمون محمد سلامة ، قانون الأحكام العسكریة العقوبات والإجراءات ، صــــ / د) 1(
  .م 1996ر النھضة العربیة ، ، دا) 169(إبراھیم حامد طنطاوي ، أخطاء الضبطیة القضائیة ، صــــ / د) 2(
  .م 1999، أكتوبر ) 80(نعیم عطیة ، حق الأفراد في حیاتھم الخاصة ، مجلة إدارة قضایا الحكومة ، صــــ / د) 3(



 7 

وأجاز لمأموري الضبط العسكري في حالة التلبس بجریمة جسیمة أن یفتش شخص 
ب وجود دلائل كافیة المتھم وغیر المتھم ، واشترط للتفتیش مجرد الاشتباه دون تطل

على الاتھام ، وأجاز تفتیش أي شخص أینما كان یشتبھ بأنھ فاعل جرم أو شریك أو 
حائز على أشیاء متعلقة بالجرم أو مخفیاً لشخص لھ علاقة بالجریمة ، ویستوي أن یكون 
المشتبھ فیھ لھ الصفة العسكریة أو لیست لھ تلك الصفة ، وكل ما اشترطھ المشرع أن 

یھ رجل الضبط في جریمة جسیمة داخلة في اختصاصھ وفقاً لمعیار من المعاییر یشتبھ ف
   .)1(الثلاث السابق بیانھا 

  :أن تكون الجریمة جسیمة  -2
والجرائم الجسیمة تنصرف إلى الوقائع المعاقب علیھا بعقوبات جزائیة عامة أو خاصة 

ن جریمة قانون عام أو بقانون العقوبات العسكریة ، لذلك فإن الجرائم الجسیمة قد تكو
جریمة عسكریة مختلطة أو جریمة عسكریة بحتة ، ودرجة الجسامة تتحدد بالعقوبة 

  .المقررة لھا ، وبطبیعة الحال یخرج عن نطاق الجسامة الداخلة في نطاق المخالفات 
  :الاعتقاد بوجود أدلة مادیة تتعلق بالجریمة  -3

یمة جسیمة وفي حالة تلبس بھا ، بل لا یجد التفتیش سند مشروعیتھ فقط في كون الجر
إن مشروعیة ھذا الإجراء تتوقف أیضاً على الاعتقاد بتوافر أمارات قویة على أن 
المتھم یحوز أو یخفي أشیاء مادیة تفید في كشف الحقیقة عن الجریمة ، ویتقید عند توافر 

بالجریمة التي مبررات التفتیش بالبحث عن الأشیاء التي تفید في كشف الحقیقة المتعلقة 
  .اتخذ ھذا الإجراء من أجلھا 

والمقصود بالأشیاء التي تفید في كشف الحقیقة ھي الأدلة المادیة التي تنتج عن عناصر 
 ومتى توفرت مبررات التفتیش صح ھذا الإجراء ، ولو لم یسفر )2(مادیة ناطقة بنفسھا 

رة بتوافر مبررات التفتیش عن وجود أشیاء تفید في كشف الحقیقة ؛ ذلك لأن العب
 أن التفتیش قد لا یسفر عن بمعنىالتفتیش ولیست بنتیجتھ ، إذ تعد ھذه النتیجة احتمالیة 

ضبط ما یفید في كشف الحقیقة رغم القرائن القویة التي تدل على حیازة المتھم أشیاء 
   .)3(تفید في كشف الحقیقة 

لمأموري (( ة على أنھ من قانون الإجراءات الجزائیة العسكری) 12(ونصت المادة 
الضبط القضائي في الجرائم الجسیمة والغیر جسیمة كل في دائرة اختصاصھ حق 
التفتیش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشیاء أو الطائرات أو السفن أو 
المركبات العسكریة أو الأماكن التي یشغلھا العسكریون لصالح القوات المسلحة 

   .))دت وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي یجري فیھ التفتیش والأمن أینما وج
لمأموري الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصھ حق التفتیش في الأماكن 
العسكریة بحثاً عن أدلة تتعلق بالجرائم الجسیمة والغیر جسیمة سواء في ذلك الجرائم 

  معسكرات أو المؤسسات أو الثكناتالمتلبس بھا وغیر المتلبس بھا فیجوز لھم تفتیش ال
  
  ) . 344(مأمون محمد سلامھ ، المرجع السابق ، صــــ / د) 1(
  ) .172(إبراھیم حامد طنطاوي ، المرجع السابق ، صــــ / د) 2(
  ) .173(إبراھیم حامد طنطاوي ، المرجع السابق ، صــــ / د) 3(
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ریة أو الأماكن التي یشغلھا أو الأشیاء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسك
  .العسكریون لصالح القوات المسلحة والأمن أینما وجدت الحقیقة 

ویكون التفتیش للبحث عن الأشیاء الخاصة بالجریمة الجاري جمع الأدلة أو التحقیق 
 أثناء التفتیش وجود أشیاء یعد حیازتھا جریمة أو تفید عرضاًبشأنھا ، ومع ذلك إذا ظھر 

   .) إجراءات جزائیة عسكریة13مادة (قة عن جریمة أخرى جاز ضبطھا في كشف الحقی
وتفتیش الأماكن العسكریة السابقة بمعرفة مأمور الضبط القضائي العسكري یستلزم 

 لصحةإخطار قائد الوحدة التي یجري فیھا التفتیش ، غیر أن ھذا الشرط لیس شرط 
عنى ذلك أن إجراء التفتیش بدون التفتیش ، وإنما ھو من قبیل الإرشاد والتنظیم ، وم

إخطار قائد الوحدة یكون صحیحاً قانوناً ، ویكون الدلیل المستمد من التفتیش بدوره 
   .)1(صحیحاً ، وكل ما یمكن أن یترتب على ذلك ھو المسائلة الإداریة 

في الأحوال (( من قانون الإجراءات الجزائیة العسكریة على أنھ ) 14(ونصت المادة 
 ، ))وز فیھا قانوناً القبض على المتھم یجوز تفتیشھ وقائیاً عند ضبطھ التي یج

ومؤدى ھذا النص أن رجل الضبط القضائي في غیر أحوال التلبس لا یجوز لھ تفتیش 
المتھم بحثاً عن أدلة أو لضبط ما قد یحملھ من أشیاء تفید في كشف الحقیقة ، وإنما كل 

ا یحملھ من أدوات قد یضر بھا نفسھ أو غیره ، ما یملكھ ھو فقط تفتیش المتھم لضبط م
   .)2(ولذلك فإن التفتیش الوقائي یتحدد بالغرض منھ 

لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة (( على أنھ ) 15(ونصت المادة 
  :اختصاصھ تفتیش الداخلین أو الخارجین من المناطق التالیة 

  .مناطق الأعمال العسكریة   ) أ(
 .لبریة والبحریة مناطق الحدود ا  ) ب(
  )) .المناطق التي تحددھا التشریعات الساریة   ) ج(

ویقصد بالتفتیش على الداخلین أو الخارجین من المناطق المحددة بالمادة سالفة الذكر 
تحقیق أھداف أمنیة أو إداریة أو وقایة عامة ، وھو لیس تفتیشاً قضائیاً للبحث عن أدلة 

كن وخطورتھا ووجوب التأكد والتحري عن جریمة وقعت ، وإنما لأھمیة ھذه الأما
 ، ومؤدى ذلك أن تفتیش الداخلین أو )3(شخصیة الأفراد الداخلین أو الخارجین منھا 

الخارجین عسكریین كانوا أم مدنیین أمر جائز قانوناً ، ولم یتطلب المشرع بالنسبة 
و خارجاً للأشخاص توافر قیود القبض والتفتیش ، بل یكفي أن یكون الشخص داخلاً أ

من ھذه المناطق حتى یثبت لعضو الضبط القضائي العسكري تفتیشھ ، فإذا ما عثر أثناء 
التفتیش الذي یجریھ على دلیل یكشف عن جریمة معاقب علیھا في القانون العام فإنھ 
یصح الاستدلال بھذا الدلیل أمام المحاكم في تلك الجریمة لأنھ ظھر أثناء إجراء مشروع 

   .)4(م ترتكب في سبیل الحصول علیھ أیة مخالفة في ذاتھ ، ول
  
  ) .347(مأمون محمد سلامھ ، المرجع السابق ، صــــ / د) 1(
  ) .342(مأمون محمد سلامھ ، المرجع السابق ، صــــ / د) 2(
  .م 1997، ) 26(المستشار حسن عزت ، موسوعة التشریعات العسكریة ، صــــ ) 3(
  ، موسوعة القضاء العسكري ، ) 127(صــــ اللواء جمال الدین سالم حجازي ، عمید حلمي عبد الجواد الدقدوقي ، ) 4(

  .م 1986      الطبعة الثانیة ، 
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وقد أوجب المشرع على مأموري الضبط القضائي العسكري أن یثبتوا جمیع الإجراءات 
) 16(لى ذلك نصت المادة التي یقومون بھا في محاضر موقع علیھا منھم ، وع

على أعضاء الضبط القضائي العسكري أن یثبتوا جمیع (( إجراءات جزائیة عسكریة 
الإجراءات التي یقومون بھا في محاضر موقع علیھا منھم یبین فیھا وقت اتخاذ 
الإجراء وتاریخھ ومكان حصولھ وعلیھم فور الانتھاء من التحقیق أن یرفعوا 

وطة مرفق بملخص عن القضیة إلى القائد أو النیابة المحضر والأشیاء المضب
   .))العسكریة المختصة حسب الأحوال 

ومؤدى ذلك أن عضو الضبط القضائي ھو المسئول عن صحة ما دوّن بمحاضره 
باعتبارھا وثیقة مكتوبة تمت بمعرفتھ تضمنت إثبات واقعة تحقق كاتبھا من ارتكابھا ، 

ت معینة الھدف من إثباتھا التحقق من الاختصاص ویتعین اشتمال المحاضر على بیانا
 ، وقد )1(الوظیفي والمكاني لمحرره وعناصر الإثبات الأخرى التي أثبتھا في محضره 

إجراءات جزائیة عسكریة إلى بعض ھذه البیانات مثل وقت اتخاذ ) 16(أشارت المادة 
 المثال ولیس الإجراء وتاریخھ ومكان حصولھ ، وقد وردت ھذه البیانات على سبیل

الحصر ، ومن ثم فإن إضافة بیانات أخرى من شأنھا أن تزید المحضر وضوحاً لا 
 ، والبیانات بعضھا جوھري مثل اسم وصفة محرره ، بالإضافة )2(تؤدي إلى البطلان 

إلى البیانات السابقة یجب أن یتضمن المحضر الوقائع المكونة للجریمة وأقوال من سمع 
أقوالھم ، وعقب الانتھاء من تحریر المحضر یتعین التوقیع علیھ عضو الضبط القضائي 

من محرره ومن سمع أقوالھم ، وكتابة المحضر تنطوي على ضمان یتمثل في إثبات 
المعلومات المدونة فیھ مما یحول دون تأثرھا بعامل الزمن على خلاف الذاكرة التي قد 

 ، )3(" ة صامتة في ورقة جامدة شھاد" یعتریھا النسیان ، لذلك قیل بأن المحضر ھو 
ویجب على عضو الضبط عقب الانتھاء من تحریر المحضر أن یرفع الأشیاء 

  .المضبوطة مرفقة بالمحضر إلى القائد أو النیابة العسكریة المختصة بحسب الأحوال 
وغني عن البیان أن التفتیش المنصوص علیھ في المواد سالفة الذكر لا یتعارض مع 

ل للقادة في التفتیش على الوحدات والأفراد طبقاً للأوامر العسكریة ، وھذا الحق المُخو
الحق تقتضیھ النظم العسكریة وتقالیدھا فھو یھدف إلى حُسن سیر العمل داخل الوحدات 
وضمان التزام الأفراد في القوات المسلحة والأمن بالأوامر والتعلیمات ، لذلك فھو 

قانونیة إذا ما أسفر التفتیش عن أشیاء تعد حیازتھا إجراء قانوني یترتب علیھ  آثار 
   .)4(جریمة فیمكن ضبطھا ، ویقع صحیحاً الدلیل المستمد من الضبط 

 
نظّم قانون الإجراءات الجزائیة العسكریة في الفصل الثاني الفرع الأول نظام التبلیغ عن 

  من علم بوقوع جریمة منصوص علیھاعلى كل (( ) 17(الجرائم ، فقد نصت المادة 
  
  .م 1980، دار النھضة العربیة ، ) 26( ، صــــ 2أحمد فتحي سرور ، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، جــ/ د) 1(
  .م 1982، دار النھضة العربیة ، ) 527(محمود نجیب حسني ، شرح قانون الإجراءات الجنائیة ، صــــ / د) 2(
  ) .49(حامد طنطاوي ، المرجع السابق ، صــــ إبراھیم / د) 3(
  ) .347(مأمون محمد سلامھ ، المرجع السابق ، صــــ / د) 4(
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في قانون الجرائم والعقوبات العسكریة أن یبلغ السلطات العسكریة ویكون تبلیغ 
   .))العسكریین إلى قاداتھم 

منیة الإبلاغ عن یجب على الوحدات العسكریة والأ(( على أنھ ) 18(ونصت المادة 
  :الجرائم الآتیة فور وقوعھا إلى قیادة المنطقة العسكریة المختصة 

  .كافة جرائم القانون العام   - أ
  كافة الجرائم العسكریة المنصوص علیھا في قانون الجرائم والعقوبات   - ب

 .العسكریة 
 )) .جمیع الجرائم الخاصة بالضبط   - ج

 ویفرض لھ جزاء مقدر ، وعلى كل من لما كانت الجریمة العسكریة فعل یحرمھ القانون
علم بوقوع جریمة منصوص علیھا في قانون الجرائم والعقوبات العسكریة أن یبادر إلى 
إبلاغ السلطات العسكریة بھا باعتبار أن ھذا التبلیغ ھو الخطوة الأولى لتحرك الأجھزة 

 ، المختصة بضبطھا وإعمال حكم القانون الواجب على الكافة احترام مقتضاه
بإبلاغ قادتھم عن الجرائم العسكریة التي یعلمون ) 17(والعسكریین یلزمھم نص المادة 

  .بھا 
عملیة إخطار الوحدات عن الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء ) 18(ونظمت المادة 

  .العسكري فور وقوعھا 
 
للقائد أو من (( نھ من قانون الإجراءات الجزائیة العسكریة على أ) 19(نصت المادة 

ینوبھ من الضباط التابعین لھ في جمیع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقیق في 
الجرائم والمخالفات الانضباطیة العسكریة ولھ في سبیل ذلك تشكیل مجلس تحقیق لا 
یقل عدد أعضائھ عن ضابطین وإذا تبین أن الجریمة المرتكبة داخلة في اختصاصھ 

  :ھا على الوجھ الآتي فلھ حق التصرف فی
  .صرف النظر عن القضیة   - أ

 .مجازاة مرتكب الجریمة انضباطیاً  - ب
 .إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى منھ  - ج
 . إحالة الموضوع إلى النیابة العسكریة المختصة - د

أما إذا كانت الجریمة خارجة عن اختصاصھ فیجب علیھ إحالتھا مباشرة بعد التحقیق 
   .))یة المختصة للتصرف فیھا طبقاً لھذا القانون إلى النیابة العسكر

أن للقائد أو من ینیبھ من الضباط التابعین لھ في جمیع ) 19(ومؤدى نص المادة 
الأحوال اتخاذ إجراءات التحقیق في الجرائم العسكریة ، وحددت قواعد التصرف في 

  :الجرائم العسكریة على النحو التالي 
 : إجراءات تحقیق القائد  -1

 في الجرائم والمخالفات الانضباطیة العسكریة  للقائد اتخاذ كافة إجراءات التحقیقإن
فیتخذ كل ما خولھ القانون من إجراءات للبحث عن تلك الجرائم ومرتكبیھا وجمع 
الاستدلالات الموصلة إلى صحة الجریمة ونسبتھا إلى من ارتكبھا ، وتحقیق القائد 
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 العسكریة في الجرائم العسكریة بدائرة عملھ ، صادر عن صلاحیات الضبطیة القضائیة
ولھ أن یسأل المتھم دون استجوابھ ــ لأن الإجراء الأخیر من إجراءات التحقیق بالمعنى 

فلا ) تحقیق القائد(الضیق الذي تختص بھ النیابة العسكریة ــ وإن سُمیت تلك الإجراءات 
   .)1(لات أثر لھا على طبیعة ھذه المحاضر كمحاضر جمع الاستدلا

  :قواعد التصرف في تحقیق القائد  -2
إن قواعد التصرف في تحقیق القائد إذا كانت الجریمة المرتكبة داخلة في اختصاصھ أن 
یصرف النظر عن القضیة ، والمقصود بذلك إصدار أمر بحفظ الأوراق لعدم أھمیة 

یر من ضآلة الواقعة انضباطیاً ، وتقدیر ذلك منوط بالقائد الذي یستمد عناصر التقد
 ، وإذا رأى )2(المخالفة أو من ظروف الجاني أو من الظروف التي أحاطت بارتكابھا 

من ظروف ارتكاب الواقعة وصفة فاعلھا ما یدعو إلى مجازاة مرتكب الجریمة 
انضباطیاً ، یقتضي الأمر أن یصدر قراراً في ھذه الحالة متضمناً أسباب العقوبة 

 ، وإذا رأى من ظروف الواقعة )3( إلى المحاكمة العسكریة انضباطیاً بدلاً من الإحالة
أنھ من الملائم عدم توقیع عقوبة انضباطیة فعلیھ أن یحیل الموضوع إلى السلطة الأعلى 
منھ لاتخاذ شئونھا فیھ ، ویكون إحالتھا للنیابة العسكریة في الأحوال التي یرى فیھا 

یث تحتاج إلى تحقیق مطول أو كانت القائد أن الجریمة الانضباطیة من الجسامة بح
الواقعة لا یمكن البت فیھا انضباطیاً ، وھذا خلاف حالات الإحالة الوجوبیة إلى النیابة 
العسكریة إذا كانت الجریمة خارجة عن اختصاصھ فیجب علیھ إحالتھا مباشرة بعد 

  .التحقیق إلى النیابة العسكریة المختصة للتصرف فیھا طبقاً للقانون 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) .133(اللواء جمال الدین سالم حجاز ، عمید حلمي عبد الجواد الدقدوقي ، المرجع السابق ، صــــ ) 1(
  ) . 361(مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، صــــ / د) 2(
  ) .363(مأمون محمد سلامة ، المرجع السابق ، صــــ / د) 3(

  المبحث الثالث
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 ائي العسكري في التمهيد للدعوى الجزائيةدور مأموري الضبط القض
 

من المعلوم قانوناً أن لكل دعوى طرفان المدعي والمدعى علیھ سواء كانت ھذه الدعوى 
مدنیة أو جزائیة ، وإن كان المدعى في الدعوى الجزائیة ھو الھیئة الاجتماعیة ، 

قریره ، ولكن والمجتمع صاحب الحق في العقاب الذي تقام الدعوى الجزائیة من أجل ت
من المستحیل على المجتمع في مجموعھ أن یباشر الإدعاء في الدعوى الجزائیة ، وقد 

وھو امتداد لنظام الحسبة " النیابة العامة " أقام المشرع عن المجتمع مُمثلاً قانونیاً ھو 
  من قانون السلطة القضائیة ) 50( ، وعلى ذلك نصت المادة )1(المعروفة في الإسلام 

   .))لنیابة العامة ھیئة قضائیة تمارس الاختصاصات المخولة لھا قانوناً ا(( 
فإذا وقعت الجریمة وثبت نسبتھا إلى متھم معین فإن ذلك یشكل اعتداء على مصلحة 

 ، )2(اجتماعیة مما یعطي للدولة الحق في توقیع العقاب على مرتكب ھذه الجریمة 
ع الجریمة بل لا بد لتوقیعھا من صدور حكم وتوقیع العقوبة لا یتم تلقائیاً بمجرد وقو

بذلك وھو الأمر الغالب ، وقضاء الحكم وحده لا یستطیع تحمل أعباء الجریمة منذ 
لحظة وقوعھا حتى صدور حكم فیھا ، وكان لا بد من وجود عدد من الأجھزة تعین 

یئة القاضي بعملھ ، والمدعي العام العسكري في تطبیقات القضاء العسكري یمثل الھ
الاجتماعیة في رعایة المصلحة العامة العسكریة للدولة التي تحمیھا الدعوى العسكریة 
التي أوجبت القضاء العسكري قضاء عادي متخصص في مجالھ على النحو الذي رتبھ 

  م بشأن الإجراءات الجزائیة العسكریة فقد نصت المادة 1996لسنة ) 7(القانون رقم 
یتولى النیابة العسكریة المدعي العام العسكري ((  إجراءات جزائیة عسكریة) 21(

 ، ویتولى المدعي ))یعاونھ عدد من الأعضاء ویخضعون للنائب العام للجمھوریة 
العام العسكري سلطة التحقیق ، والإحالة ، والإدعاء ، وكافة الاختصاصات التي ینص 

  .إجراءات جزائیة عسكریة ) 28(مادة . علیھا القانون 
إجراءات جزائیة عسكریة على مبدأ ھام وجوھري یحقق ) 29(المادة كما نصت 

التناسق الكامل بین التشریع العسكري والقوانین العامة ، ویرسي الأساس القانوني 
تمارس النیابة العسكریة (( لسلامة التحقیق العسكري والآثار المترتبة علیھ على أنھ 

ا القانون الوظائف والسلطات بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لھا وفق ھذ
 ، وإذا كانت النیابة العسكریة تمثل الھیئة ))الممنوحة للنیابة العامة في القانون العام 

الاجتماعیة في رعایة المصلحة العامة العسكریة للدولة التي تحمیھا الدعوى العسكریة ، 
جرائم وجمع المعلومات إلا أنھا لا تملك القدرة الفعلیة على القیام بنفسھا بالتحري عن ال

عنھا وعن مرتكبیھا لتقدیر مدى ملائمة تحریكھا ، ولھذا كانت ضرورة وجود جھاز 
  یعاون النیابة ویحمل عنھا مشقة البحث عن الجرائم وعن مرتكبیھا وھم مأموري
  الضبط القضائي العسكري من خلال جمع الاستدلالات التي لھا أھمیتھا النابعة من

   
  .م 1996، دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة ، )  5(فرج علواني ھلیل ، النیابة العامة ، صــــ / المستشار ) 1(
  .م 1988، مطبعة أطلس ، القاھرة ، ) 68( ، صــــ 1حسین الجندي ، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الیمني ، جــ/ د) 2(
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 بذلك تقدم العون للنیابة الدور الذي تقوم بھ في التحري عن الجرائم وكشفھا ، وھي
حیث لا تستطیع مباشرة التحقیق إلا إذا . باعتبارھا الأمینة على الدعوى العمومیة 

وجدت دلائل كافیة على وقوع الجریمة ، ویتم تقدیم ھذه الدلائل عن طریق مأموري 
الضبط القضائي ، كما أن بعض الإجراءات التي یرغب مأمور الضبط القضائي في 

ن طریق استصدار إذن من النیابة تستلزم توافر معلومات معینة یطلق علیھا مباشرتھا ع
التحریات ، تقدر النیابة مدى جدیتھا لتمكین مأمور الضبط الذي تولى جمعھا من 

  .مباشرة مثل تلك الإجراءات كالقبض أو التفتیش في مسكن أو على شخص المتھم 
وما بعدھا ) 7(لعسكریة عنى في المواد وغني عن البیان أن قانون الإجراءات الجزائیة ا

بتنظیم الضبط القضائي العسكري بالنظر إلى طبیعة أعمالھم وحدود اختصاصھم ، 
حرص على النص بضرورة إثبات جمیع الإجراءات التي یقوم بھا في محاضر موقع 
علیھا منھم ، حتى تكون لھذه المحاضر صفة رسمیة ، وفي التفتیش حرص أن یقترب 

القانون العام على ضوء النظم العسكریة ، وذلك نظراً للآثار القانونیة التي من نصوص 
تترتب على ھذا الإجراء وبما لا یتعارض مع الحق المخول للقادة في التفتیش على 

   .)1(الوحدات والأفراد ، وھو حق خولھ القانون للقادة 
صومة الجزائیة ومن حیث أن مرحلة جمع الاستدلالات ھي مرحلة تمھیدیة تسبق الخ

تھدف إلى جمع الاستدلالات والمعلومات عن الجرائم ومرتكبیھا ، ولھا أھمیتھا المتمثلة 
  :في الآتي 

  للنیابة العسكریة إذا رأت ان الواقعة تُـعد مخالفة عسكریة یجازى علیھا  -1
انضباطیاً ، فیجوز لھا إحالة الأوراق إلى قائد وحدة المتھم لمجازاتھ 

ا التصرف یتمشى مع المبادئ القانونیة العامة والنظم انضباطیاً ، وھذ
العسكریة ، ویعطي للقادة حقھم في المجازاة على الأفعال التي تمس 

 .الضبط والربط العسكري طبقاً للسلطات المخولة لھم قانوناً 
للنیابة إذا رأت أن الدعوى صالحة لرفعھا بناءً على الاستدلالات التي  -2

ر جسیمة تكلف المتھم بالحضور مباشرة أمام جمعت وكانت الواقعة غی
  المحكمة 

 ) . إجراءات جزائیة111المادة (
للنیابة إذا رأت أنھ لا مجال للسیر في الدعوى أن تحفظھا بناءً على  -3

 ) . إجراءات جزائیة112المادة (الاستدلالات التي جُمعت 
 إن إجراءات جمع الاستدلالات لا تعتبر من إجراءات الخصومة بل ھي -4

من الإجراءات الأولیة السابقة علیھا التي لا یرد علیھا قید الشارع في 
الحالات التي تتوقف تحریك الدعوى فیھا على طلب أو شكوى رجوعاً 
إلى الأصل في الإطلاق ، وتحریاً للمقصود من خطاب الشارع 
بالاستثناء ، وتحدیداً لمعنى الدعوى الجزائیة على الوجھ الصحیح دون 

   .)2(من الإجراءات الممھدة لنشأتھا ما سبقھا 
  
  .م 2003، دار الفكر والقانون ، ) 66(فؤاد أحمد عامر ، القاضي بالمحكمة العسكریة ، قانون الأحكام العسكریة ، صــــ ) 1(
  ) .98(اللواء جمال الدین سالم حجازي ، عمید حلمي عبد الجواد الدقدوقي ، المرجع السابق ، صــــ ) 2(



 14 

 جمع الاستدلالات التي یقوم بھا مأموري الضبط القضائي العسكري إن لمحاضر -5
في ضبط الجرائم وجمع المعلومات عنھا أثر قانوني أمام قضاء الحكم ، فبقدر 
نجاحھم في جمع المعلومات في ھذه المرحلة التي یمكن أن تنتج أدلة في الدعوى، 

   .)1(وتحول دون إفلات المجرمین بجرائمھم ، فتتحقق العدالة 
  للقاضي استخلاص الدلیل الجزائي من الاستدلالات ؛ لأن الأدلة في نظر   -6

  .)2(المشرع ، وفي نظر القاضي متساویة ما دام أن مصدرھا مشروعاً 
أقر المشرع مبدأ حریة القاضي في الاقتناع ، ولم یقیده من حیث الأصل بدلیل  -7

 اقتناعھ من محاضر معین یستمد منھ اقتناعھ مما یجوز معھ للقاضي أن یستمد
 .جمع الاستدلالات 

إن الإثبات الجزائي یقوم على مبدأ الأدلة الإقناعیة الذي بموجبھا لا یتقید القاضي  -8
ــ إلا استثناءً ــ بدلیل معین فأي دلیل ینتج عن إجراء قانوني صحیح یمكن 

 .للمحكمة أن تستمد قناعتھا منھ 
الاستعانة بكل وسیلة تمكنھ من الحصول وإذا كان من الجائز لمأمور الضبط القضائي 

على المعلومات ، فإن ذلك مقید بكون ھذه الوسیلة مشروعة في حد ذاتھا ، وعلة ذلك أن 
الغایة لا تبرر الوسیلة ، فإذا كان غرض مأمور الضبط القضائي ھو مساعدة العدالة من 

ھذه الغایة لا تبرر خلال كشف الجرائم وجمع المعلومات المتعلقة بھا وبمرتكبیھا ، فإن 
سوى الوسائل المشروعة دون غیرھا ، وتكون الوسیلة مشروعة متى كانت مطابقة 

 ؛ لأن الإدانة لا ینبغي أن یقضى بھا )3(للقانون سواء في ذلك نصوصھ أو مبادئھ العامة 
لمجرد ثبوت الجریمة ونسبتھا للمتھم ، بل لا بد أیضاً أن یكون إثبات الجریمة من خلال 

ءات صحیحة ، فالحقیقة لا یمكن الوصول إلیھا إلا من خلال إجراءات مشروعة ، إجرا
وتُـعد إجراءات الاستدلالات غیر مشروعة إذا كان الغرض الذي استخدمت فیھ غیر 
مشروع ، ویكون ذلك إذا استخدمت في تحقیق غرض غیر الذي استھدفھ القانون من 

لال ھو جمع المعلومات المتعلقة بالواقعة الوسائل الاستدلالیة ، فغرض إجراءات الاستد
الإجرامیة ، فإذا انحرف مأمور الضبط القضائي عن ھذا الغرض كأن یستھدف من ھذه 
الإجراءات جمع المعلومات عن الشخص للتشھیر بھ ، فإن عملھ یكون باطلاً لبطلان 

  .غایة الإجراء ؛ لأنھا استھدفت أغراض شخصیة للقائم بھا 
لة جمع الاستدلالات ذات أھمیة ، ولھذا كانت أھمیة مرحلة جمع ولھذا تُـعد مرح

الاستدلال وعلاقتھا بالدعوى الجزائیة بمثابة القاعدة التي انطلق منھا المشرع نحو 
تحدید مأموري الضبط القضائي ، وتحدید نطاق عملھم الزماني والنوعي والمكاني 

  .كمة لأھمیة ھذه المرحلة لجھات التحقیق والاتھام والمحا
  
  
  
  
  ) .28(إبراھیم حامد طنطاوي ، المرجع السابق ، صــــ / د) 1(
  .م 1954، دار الكتاب العربي ،  الطبعة الثانیة ، ) 260( ، صــــ 1توفیق الشاوي ، فقھ الإجراءات الجنائیة ، جــ/ د) 2(
  ) .523(محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، صــــ / د) 3(
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فالعصمة الله وحده ولا أزعم أنني بما قدمت قد شیدت بناءً غیر وفي الأول والأخیر 

موجود ، ولكنھ إسھاماً متواضعاً كنت أول من استفاد منھ ، فإن أصبت فللھ الفضل 

والمنة ، وإن قصرت أو أخطأت فھو جھد المُقل ، فحسبي أنني بذلت ما في وسعي ولم 

   .ةجتھد وأحسن النیوأملي في المولى عز وجل ألا یحرم من اآلُ جھداً ، 

  

  واالله من وراء القصد،،


